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	البعثة الدائمة للجمهورية التونسية

بجنيف



مداخلة الوفد التونسي خلال حلقة النقاش الأولى للمنتدى حقوق الإنسان 
والديمقراطية وسيادة القانون - جنيف، 16 نوفمبر 2021 
شكرا السيد الرئيس، 
والشكر موصول إلى السيدة المفوضة السامية ورئيسة مجلس حقوق الإنسان وكافة السيدات والسادة المتدخلين على اسهاماتهم وعروضهم القيمة. 
وأودّ في البداية، أن أعرب عن اعتزاز وفد بلادي بالانتماء الى مجموعة نواة مشروع القرار الذي تم بموجبه انشاء هذا المنتدى، والقرارات اللاحقة حول حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، بما يعكس التزام تونس الثابت بالمضيء قدما في دعم وتعزيز حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، وايمانها الراسخ بالترابط الوثيق وغير القابل للتجزئة بين هذه المبادئ في أبعادها الشاملة.
فحقوق الانسان تُعدُّ حجر زاوية في أي بناء ديمقراطي، كما أنّ تكريس سيادة القانون يُعتبر الضامن الأساسي للحقوق والحريات، وهي المظلة الرئيسية التي لا غنى عنها لأي نظام ديمقراطي قائم على معيار الحكم الرشيد ومبادئ الانصاف والعدالة. 

ويضُمُّ وفد بلادي صوته إلى بيان وفد رومانيا نيابة عن مجموعة النواة، ويرحب بعقد هذه الدورة الثالثة من المنتدى حول محور "ضمان الوصول إلى العدالة للجميع كعنصر ضروري لتعزيز حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون".
وبثمن، في هذا الإطار، ما تضمنه جدول أعمال المنتدى من بنود تعكس الأهمية الحيوية التي يكتسيها مرفق العدالة المستقلة والفعّالة كأحد أهم مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد، وكشرط أساسي لحماية وتعزيز سائر الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعي، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات، والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
السيد الرئيس، لقد حرصت الحكومة التونسية في سياق الجائحة، على ضمان استمرارية مرفق العدالة، من خلال اعتماد التقاضي عن بعد، ومثلت الجائحة حافزا لتسريع نسق تنفيذ برنامج العدالة الرقمية الرامي إلى تسهيل النفاذ للعدالة وتيسير آليات التواصل بين المتقاضين وبقية المتداخلين مع المحاكم. وتمّ إصدار مجموعة من الأدلة التطبيقية والإجرائية التوعوية الميسّرة للنفاذ للمحاكم. 

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمواصلة تقديم هياكل الدولة لخدمات الإحاطة والمساعدة القانونية والعدلية لاسيما للنساء ضحايا العنف. 

ونجدد التأكيد، في هذا السياق، على الأهمية الملحة لسد الفجوة الرقمية التي تؤثر على إمكانيات النفاذ إلى العدالة، ونشدد على ضرورة تعزيز برامج التعاون الدولي ودعم القدرات في هذا المجال. 

كما لا يفوتني التأكيد على أهمية التربية والتعليم في دعم ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة المستقلة والمنصفة. 
شكرا السّيد الرئيس. 

